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٨٩٪ نسبة إنجاز إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
حنان عبدالمعبود

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
«نزاهة» أن عام ٢٠٢٥ شهد مجموعة 
كبيرة من الإنجازات التي انعكست 
بشكل ملحوظ على أعمالها وأهدافها 
الاستراتيجية، ما يؤكد التزام دولة 
الكويت بتعزيز الشفافية والمساءلة، 
الثقافة المؤسسية في كل  وترسيخ 

مؤسسات الدولة.
وأوضحت «نزاهة» في بيان لها 
أن عام ٢٠٢٥ قد شهد تقدما ملحوظا 
في منظومة النزاهة الوطنية، ورفع 
مستويات الامتثال، والوعي بثقافة 
الوقاية من الفســــاد في مؤسسات 
الدولة والمجتمع، تمثلت من خلال 
مجموعة مــــن التدابيــــر الوقائية 
والتشــــريعية والبرامج التدريبية 
والمؤتمــــرات المحلية والدولية، كما 
شــــكلت منظومة متكاملة تقودها 
خارطة طريق إستراتيجية وشراكة 
عملية بين القطاعين العام والخاص 
والمجتمع المدني، والتي توجت بجائزة 
العام  العربي عن  التميز الحكومي 
٢٠٢٥ في فئة «أفضل مبادرة عربية 
لتطويــــر العمل الحكومــــي» التي 
تنظمها جامعة الدول العربية، وذلك 
الكويت  عن مشروع «إستراتيجية 
الفساد»،  النزاهة ومكافحة  لتعزيز 
والذي تحقق بفضــــل دعم القيادة 
السياســــية بالدولة لمسيرة تعزيز 
النزاهة وترسيخ منظومة مكافحة 

الفساد في البلاد.
منجزات الإستراتيجية

وأكدت «نزاهة» أن إستراتيجية 
الكويــــت لتعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد ٢٠٢٥/٢٠١٩ قد حققت نسبة 
إنجــــاز تفوق ٨٩٪، قد اســــتهدفت 
من خلال محاورها جميع مكونات 
وشــــرائح المجتمع مــــن قطاع عام 
وخاص وأفراد وهيئات متخصصة، 
وهي تعد من التجارب الناجحة في 
العام  القطاعين  المثمر بين  التعاون 
والخاص والمجتمــــع المدني، حيث 
كانت من قصص النجاح التي حققت 

إقرارا تخص (٢١٫٠٧٢) مقرا، وتشمل 
الإقــــرار الأول، وتحديث الإقرار، 
والإقرار النهائي، كما تم الربط مع 
(١٣) جهــــة حكومية من مختلف 
وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة 
للحصول علــــى البيانات اللازمة 
للتحقق من صحة البيانات الواردة 
في إقرار الذمة المالية، كما بلغ عدد 
المحولين للنيابة العامة خلال العام 
المنصرم (١٠٣٥) شخصا، تشمل 
المتأخرين عن تقديم إقرارات الذمة 
المالية، ونقص في بيانات إقرارات 
الذمة المالية المقدمة، وكذلك شكاوى 

النيابة  المختصة من قرارات حفظ 
العامة للبلاغــــات التي تقدمها، مما 
يشكل ضمانة قانونية إضافية لعدم 
إفلات أي شبهة فســــاد من الرقابة 
القضائية، وتضمن كذلك حق إبرام 
التأخير في  تصالح لحالات قضايا 
المالية، مما  الذمــــة  إقرارات  تقديم 
الردع والمرونة  التوازن بين  يحقق 
في التطبيق، في إطار سياسة عامة 
تقوم على الشفافية وسيادة القانون.

وفيما يختص بالمؤشرات الدولية، 
الكويت تقدما في  فقد حققت دولة 
الترتيــــب العالمي لدولــــة الكويت 

لمختلف الجهات الحكومية، وقد حقق 
البرنامج تقدما واضحا لدى الجهات 
المشاركة بالمشروع في عامه الثالث، 
حيث ارتفع عدد الجهات من (١٤) إلى 
(٢٧) جهة وارتفع عدد المستفيدين 
من (٢٦) ألفا في عام ٢٠٢٤، إلى (٦٦) 
ألف مستفيد، في عام ٢٠٢٥، حيث 
يهدف المشروع إلى التوعية وتطبيق 
مدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن 

ديوان الخدمة المدنية.
الأدلة الإجرائية الوقائية

وأضافت «نزاهة»: ضمن التدابير 
الوقائية التي أسهمت بشكل فاعل في 
العلمية  البحوث والدراسات  مجال 
الفساد من خلال  المتعلقة بمكافحة 
إصدار أدلة إرشادية متخصصة في 
الإبلاغ الداخلي وآلية أعداد التقارير 
السنوية ودليل تقييم إدارة مخاطر 
الفساد التي من شأنها أن تعزز من 
نزاهة المجتمع والوقاية من الفساد، 
والتي تهدف إلى تقييم مدى التزام 
الجهات المخاطبة بقانون حق الاطلاع 

على المعلومات.
وبينت أنه في إطار تعزيز النزاهة 
في التعليم كأحــــد أهداف «نزاهة» 
الإستراتيجية، حقق برنامج «بنكي» 
bankee، تقدما واعدا حيث توســــع 
المشروع في عام ٢٠٢٥ ليشمل أكثر 
من ١٠٠ مدرســــة حكومية وخاصة 
في مختلف المناطق التعليمية بدولة 
الكويت ويشارك فيه أكثر من ١٠ آلاف 
معلم ومعلمة، ويستفيد منه أكثر من 
٤٧٫٧٤٠ طالبا وطالبة، ويعد البرنامج 
هو الأول من نوعه بدولة الكويت في 
إثراء الثقافة المالية والقيم الأخلاقية 
بين الطلبة في المدارس، بالشــــراكة 
بين القطاعين العام والخاص بين كل 
من «نزاهة» مع وزارة التربية وبنك 
الكويت الوطني، ويسعى إلى تعزيز 
الوعي المالــــي والقيمي لدى الطلبة 
بأسلوب مبتكر وتفاعلي أسهم في 
تطور ملحوظ في الجانب المعرفي 
والسلوكي لديهم، إلى جانب سلسلة 
من حملات التوعية والورش التوعوية 

والمحاضرات بالمدارس المتعددة.

البلاغات بوقائع الفساد.
تعديلات تشريعية 

كما أشارت «نزاهة» إلى أن تعديل 
قانون «نزاهــــة» الجديد رقم (٦٩) 
لســــنة ٢٠٢٥ قد أسهم في تحسين 
أعمال الهيئة من خلال معالجة أوجه 
القصور التي شابت القانون السابق 
الصادر في عام ٢٠١٦، ومنحت الهيئة 
صلاحيات إضافية تعزز استقلاليتها 
الرقابي، ومن ذلك توسيع  ودورها 
الفئات الخاضعة المشمولة بالقانون، 
وتمكينها مــــن التظلم أمام المحكمة 

بحصولها على المركز (٣٦) من أصل 
(٦٩) دولة ضمن مؤشر التنافسية 
العالمية ٢٠٢٥ الصــــادر عن المعهد 
الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، كما 
ســــجلت ارتفاعا في الدرجة العامة 
بلغ نحو (٤) نقاط، حيث ارتفعت 
في عام ٢٠٢٥ إلى (١٠٠/٦٨٫٦٩) عن 

العام السابق.
أنه في إطار  وبينت «نزاهــــة» 
جهودها لترسيخ السلوك الوظيفي، 
وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، 
استكمل مشروع «أداء» عامه الثالث 
الوظيفية  السلوك  لتعزيز مدونات 

«نزاهة» أكدت أن محاورها استهدفت جميع مكونات وشرائح المجتمع

المقدمة  أثرا على مستوى الخدمات 
للجمهور الذي يلتمسها، وانعكست 
الدولية،  التحسن بالمؤشرات  على 
وواكبت خلال فترة تنفيذها متابعة 
ورصد وتقييم من «نزاهة» للمؤشرات 
التشغيلية وللأثر المحقق من خلال 

تنفيذ هذه المبادرات.
الربط الحكومي

وكشفت «نزاهة» عن أن إجمالي 
التي  المالية  الذمــــة  إقرارات  عدد 
تســــلمتها الهيئة من قبل الفئات 
المشمولة بالقانون قد بلغ (٤٩٫٥٦٤) 

وزير العدل: اختبار ١٢٩٥ متقدماً للنيابة بنظام إلكتروني بالكامل
لأول مرة في تاريخ البلاد.. لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة

باب القبول في النيابة العامة سيفتح سنوياً.. وتكويت وظيفة «حاجب المحكمة» بعد تعديل مسماهالا مغادرة للمتقدم قاعة الاختبار إلا وهو على علم فوري بنتيجته وهو ما لم يكن معمولاً به سابقاً
لا يمكن قبول ما حصل سـابقاً مـن أخطاء في عمليات القبـول لأنها تؤثر علـى عدالة الاختيارفور الانتهاء من قبول هذه الدفعة سيتم فتح الباب مجدداً أمام دفعتين أخريين بنفس الآلية والإجراءات

منذ عام ١٩٧٠، وقانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية الصادر في 
ستينيات القرن الماضي، إضافة إلى 
منظومة التأمين في البلاد بداية من 
حوادث السيارات مرورا بالتأمين 
على المبانــي والمشــاريع، وذلك 
لتحويلها إلى منظومة ســريعة 
وفعالة تختصر زمن التقاضي إلى 
أســابيع أو بضعة أشهر بدلا من 

امتداد الدعاوى لسنوات.
ولفت وزير العــدل كذلك إلى 
مراجعة شاملة لقانون العمل الأهلي 
وما يعرف بالقانون العمالي، مبينا 
أن النصــوص الحالية لا تمكن لا 
رب العمل ولا العامل من تحصيل 
حقوقهما بالشكل المنشود، كاشفا 
عن الاستعانة بخبرات أكاديمية 
وقانونية من بينها د. أنور الفزيع، 
أستاذ القانون في جامعة الكويت 
وخبير ســابق في منظمة العمل 
الدولية، لوضــع صياغة محكمة 
تعالــج الملاحظــات القائمة على 

القانون.
وأكد الوزير أن خطة تحديث 
المنظومة التشريعية تسير بمعدل 
أعلى من الجدول الزمني المرصود، 
وأن الهدف الرئيس منها هو تسهيل 
حياة الناس وتســريع حصولهم 
على حقوقهم، مضيفا أن «العدالة 
البطيئة نوع من الظلم» ولا يعقل 
المتقاضــي ســنوات  أن ينتظــر 
طويلة للحصــول على حقه، في 
حين يفترض أن تحسم كثير من 
النزاعات عبر إجراءات مبســطة 
ولجــان قضائية أو مختلطة قبل 

الوصول إلى ساحات المحاكم.

تســتهدف إعــادة النظر في نحو 
٢٥٪ من القوانين النافذة، مبينا أن 
عدد القوانين في الكويت يبلغ ٩٨٣
قانونا، والمستهدف مراجعة ٢٥٠

قانونا ضمن خطة زمنية تنتهي 
في ديسمبر المقبل، حيث تم الانتهاء 
حتى اليوم من مراجعة ٢٠١ قانون 

وهي وتيرة سريعة جدا.
وبــين أن العمــل قســم إلــى 
عدة مســارات، مــن بينها المكتب 
الفني التابع لوزيــر العدل الذي 
يضم مستشــارين مــن المحكمة 
ورؤساء وأعضاء النيابة العامة، 
إلــى جانب ثماني لجــان خاصة 
مشتركة قضائية وحكومية ومن 
جمعيات النفع العام، تختص كل 
لجنة بتعديل قانون رئيسي في 
الكويت اختصارات للوقت والجهد.

تحديث القوانين

 ولفت إلى أن إحدى هذه اللجان 
فرغــت من إعــداد قانــون جديد 
للمحاكــم الاقتصادية، وهو احد 
اهم القوانين في الكويت حيث كانت 
إحدى أهــم الملاحظات على دولة 
الكويــت هــي ان القضاء الخاص 
بالفصل فــي المنازعات التجارية 
وقضايا المستثمرين الأجانب كان 
يأخذ فترة طويلة في التقاضي، ولا 
توجد محاكم متخصصة بإجراءات 
وخبراء وتنفيذ خاص، على غرار 
ما هو معمول به في دول المنطقة 

والعالم المتحضر.
وأشار كذاك إلى أن لجانا أخرى 
تعمل على تحديث قانون الجزاء 
الذي لم يطرأ عليه تعديل شامل 

على أداء هذه المهمة الدقيقة التي 
تتطلب قدرا عاليــا من التنظيم 
والترتيب، مؤكــدا أن حضورها 
في هذه الوظائف سيضيف الكثير 

إلى كفاءة العمل داخل المحاكم.
عملية تشاركية

وردا على سؤال عن آلية القبول 
في النيابة العامة للسنوات المقبلة، 
أكد وزير العدل أن القرارات التي 
تم اعتمادها أخيرا بشأن آلية قبول 
وكلاء النيابــة تؤســس لمنظومة 
أكثر عدالة وشفافية في التوظيف 
خلال الســنوات المقبلة، موضحا 
أن قبــول وكلاء النيابــة أصبــح 
اليوم عملية تشــاركية لا تنفرد 
بها جهة واحدة، بمشاركة وزارة 
العدل ولجنة القبــول القضائية 
وجامعة الكويت ومعهد الدراسات 
القضائية والقانونية، وبإشراف 
قضائي وإداري كامل من الجهات 

المعنية.
وشدد الوزير على أن المعينين 
سيباشــرون عملهم فــي البداية 
كباحثــين قانونيــين فــي وزارة 
العدل إلى حين اجتيازهم الدورة 
التدريبية المؤهلة لشغل وظيفة 
وكيل نيابة، مؤكدا أن هذه الآلية 
ســتكون الأساس الذي ستستمر 
عليــه الوزارة، وأن أي إجراء من 
شأنه تعزيز الشفافية والحوكمة 
سيتم تطبيقه فورا من دون تراجع.
بتحديــث  يتعلــق  وفيمــا 
التشريعات، قال الوزير: كما اعلنا 
فــي الحكومة أن الخطة الوطنية 
لتحديــث المنظومة التشــريعية 

«نكن لهــم كل حب وتقدير، فهم 
من علمونا في هذا المرفق».

وقال وزير العدل «أتى الوقت 
لأن يتولــى أبنــاء الكويت كامل 
مرفق القضاء هذا المرفق الحيوي، 
وهــم قــادرون علــى إدارته بكل 

جدارة واستحقاق».
وتطــرق الوزيــر إلــى ملــف 
الوظائف المســاندة في المحاكم، 
كاشــفا عن بدء تكويــت وظيفة 
مــن أهم الوظائــف وهي وظيفة 
«حاجب المحكمة» التي كانت حكرا 
على العاملين من غير الكويتيين، 
بعد تعديل مسماها إلى «منسق 
جلسات قضائية» بالتعاون مع 
ديوان الخدمة المدنية وفتح باب 

التقديم للمواطنين.
وأفــاد بــأن عــددا جيــدا من 
المواطنــين تقدموا لهذه الوظيفة 
وهم حاليا في طور الفرز والفحص 
والمقابلات الشخصية، لافتا إلى 
أن هذه من آخر الوظائف المساندة 
التي لم يدخلها العنصر الوطني، 
متوقعــا أن تمثل «إضافة مهمة» 

للمحاكم خلال الفترة المقبلة.
كما أعلن فتح باب شغل وظيفة 
«أمين سر جلسة» لأول مرة أمام 
الكوادر النسائية، مؤكدا أن المرأة 
الكويتية تشغل اليوم مواقع عدة 
في المنظومة القضائية، من بينها 
قاضيــة، ومديرة نيابة، ووكيلة 
نيابــة، إلى جانب تولي عواطف 
سند منصب وكيل وزارة العدل 
وعضوية المجلس الأعلى للقضاء 

لاول مرة في تاريخ الكويت.
وأعرب عن ثقته بقدرة المرأة 

اخطاء في عمليات القبول «لا يمكن 
اعتماده» فــي وزارة العدل لأنها 
تؤثر على عدالة الاختيار، وهذا 

الأمر لا نقبل به في الحكومة.
وشــدد على أن ما تم تعديله 
من اختبارات عالج هذه الجوانب 
مــن خلال التحــول الكامــل إلى 

الاختبارات الإلكترونية.
وأفاد بأن الاختبارات الحالية 
تطبق «أعلى معايير الحوكمة»، 
لافتــا إلى أن غالبية مؤسســات 
الدولــة أصبحــت تعتمــد هــذا 
النمط من الاختبارات، وهو ليس 
«عصيا» على الوظيفة القضائية، 
وكان من المفترض أن نتبنى هذا 

الأمر قبل باقي جهات الدولة.
وأوضح أن الاختبار التحريري 
يمثل «نصــف المشــوار»، حيث 
ســيكون كل متقدم علــى دراية 
بموقفه دون انتظار فترات طويلة 
كما كان يحدث ســابقا، مبينا أن 
الحصول على ٢٥ درجة من ٤٠ هو 
الحد الأدنى للانتقال إلى المقابلات 
الشخصية أمام اللجنة القضائية 
مشهود لها بالنزاهة والخبرة أن 
يتم اختيار الأفضل والأجدر لشغل 

هذه الوظيفة العامة.
وفيما يتعلق بتكويت القضاء، 
أوضــح الوزيــر أن الخطة تمتد 
حتى عام ٢٠٣٠، مشيرا إلى أنه في 
الأول من أكتوبر الماضي انخفضت 
نسبة الأجانب في هذا المرفق من 
٢٠ إلى ١٧٪، وهذا سيحدث تباعا 
مع استمرار خروج دفعات سنوية 
من القضــاة وأعضاء النيابة من 
جمهوريــة مصر العربية، الذين 

وأضاف «جميعكم شــاهدتم 
خــلال الجولة مــدى الشــفافية 
والنزاهــة التي تــدار بها عملية 
الاختبارات دون أي تدخل بشري».

وأشار وزير العدل إلى أنه عقب 
إعلان النتائج سيتم تحديد عدد 
الذين اجتازوا الاختبار التحريري 
للتأهل إلى المقابلات الشخصية 
التي تجريهــا اللجنة القضائية، 
على أن ترفع الأســماء لاحقا الى 
مجلــس القضاء ثــم تعتمد من 

وزارة العدل.
خطة للتكويت

وكشف الوزير السميط عن أن 
المتقدمين الحاليين يمثلون دفعتين 
من خريجي كليات القانون، مبينا 
أنه فور الانتهــاء من قبول هذه 
الدفعة ســيتم فتح الباب مجددا 
أمام دفعتين أخريين بنفس الآلية 
والإجراءات، ومؤكدا أن باب القبول 
في النيابة العامة سيفتح سنويا.
وأوضــح أن هــذه الخطــوة 
تأتي في ســياق خطة «تكويت» 
الوظائف القضائية، في ظل توقع 
مغادرة أعداد من القضاة الأجانب 
خلال السنوات المقبلة، ونحتاج 
تعويضهم بكوادر وطنية، الأمر 
الذي يســتدعي عمليات القبول 
أكبر من السنوات السابقة، ونحن 
كــوزارة وفرنا الدرجــات المالية 
لذلك، والأمر متروك للجنة القبول.
وفــي رده على ســؤال حول 
الأخطاء التي شابت بعض عمليات 
القبول في السابق، قال السميط 
«بالتأكيد ما حصل الســابقة من 

أسامة أبوالسعود

أمــس فــي جامعــة  انطلــق 
الكويت أول اختبارات المتقدمين 
للالتحاق بالنيابة العامة، ضمن 
منظومة جديدة للاختيار تعتمد 
علــى الاختبــارات الإلكترونيــة 
بالكامــل، في إطار خطة شــاملة 
لتطوير آليات القبول في الوظائف 

القضائية.
وقال وزير العدل المستشــار 
ناصر السميط، عقب جولة تفقد 
خلالها سير الاختبارات بمقر كلية 
العلوم جامعــة الكويت بمدينة 
صباح السالم الجامعية، إن عدد 
المتقدمين بلغ ١٢٩٥ من بنات وأبناء 
الكويــت لشــغل هــذه الوظيفة 
القضائية المهمة، وهي تمثل إحدى 
أهم ركائــز مرفق العدالة، مؤكدا 
أن النظام الجديد يمثل «تأسيسا 
أوليا لعملية ممنهجة ومنظمة» 
للدفعات المقبلة من أعضاء النيابة.
وأشــاد بدور معهــد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية، 
هذا الصــرح القضائي المعروف 
الذي وضع الاختبارات، ومشهود 
له بأنه خرج قامات قضائية في 
الكويــت ودول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية كذلك، 
القبــول  بالتعــاون مــع لجنــة 
القضائيــة برئاســة المستشــار 
بدر المســعد المحامي العام الأول 
وعضوية المستشارين راشد المطر 
ونجيب الماجد وعبداالله القصيمي 
وفهد العتيقي، في الإشراف على 

العملية بالتنسيق مع المعهد.
وبين المستشــار الســميط أن 
الاختبــارات تجــرى إلكترونيــا 
بالكامل من دون أي تدخل بشري 
في التصحيح، بحيث لن يغادر 
المتقدم قاعة الاختبار إلا وهو على 
علم فوري بنتيجته ومعرفة ما إذا 
كان قد انتقل إلى مرحلة المقابلات 
الشخصية أم لا، وهو ما لم يكن 
معمولا به في الدفعات السابقة.

وأشــاد بالتعاون مع جامعة 
مــا وصفــه  الكويــت، مثمنــا 
بـ«الاحترافية العالية» في تنظيم 
الاختبارات، وموجها الشكر لوزير 
التعليم العالــي د. نادر الجلال، 
ومديرة جامعــة الكويت د.دينا 
الميلم، ونائــب مدير الجامعة د. 
ســليمان الرفيع، علــى الجهود 
الكبيــرة التي بذلتها فرق العمل 

لإنجاح هذا اليوم.

وزير العدل المستشار ناصر السميط متوسطاً وكيلة وزارة العدل عواطف السند ومدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 
(ريليش كومار) المستشار بدر المسعد ومديرة جامعة الكويت د.دينا الميلم      

جانب من المتقدمين والمتقدمات لاختبارات الالتحاق بالنيابة العامة بمقر كلية العلوم جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية
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